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جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

]3[ 
 طريقة حساب الزكاة

لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

]3-1[ طرق حساب الزكاة:

د وعاؤها الزكوي بإحدى طريقتين: تُحسب زكاة الشركات ويُحدَّ

الطريقــة المباشــرة، والتي تُســمى: )طريقة اســتخدامات  .-1 
الأموال(.

الطريقــة غيــر المباشــرة، والتي تُســمى: )طريقــة مصادر  .-2 
الأموال(.

وتقوم فكرة الطريقة المباشرة في حساب الزكاة )طريقة استخدامات 
الأموال( على الوصول المباشر للوعاء الزكوي، من خلال حصر الأصول 

الزكوية، ثم خصم الالتزامات التي تنقص الوعاء الزكوي.

روضــة الطالبين )208/2(، حاشــية الجمــل )293/2(، الفــروع )415/2(،  	=
الإنصــاف )١٨٨/٣(، إعلام الموقعين )17/2(، حاشــية ابن القيم على الســنن 

)318/4(، الشرح الممتع )201-200/6(.
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بينمــا تقوم فكرة الطريقة غير المباشــرة في حســاب الزكاة )طريقة 
مصادر الأموال( على الوصول غير المباشــر للوعــاء الزكوي، من خلال 
تحديد حقوق الملكية المســتغرقة في أصول زكويــة، ويتم ذلك بإضافة 
مصادر الأموال، ثم خصم الأصول غير الزكوية، فيتبقى في الوعاء الزكوي 

مصادر الأموال المستغرقة في أصول زكوية. 

ومع اختلاف الطريقتين في إجــراءات كل منهما، وطرق المعالجة 
للبنود المســتعملة لغرض حســاب الزكاة، إلا أنهما موصلتان إلى نتيجة 
واحدة في الوعاء الزكوي المســتخرج، في حال صحة التطبيق للطريقتين 
ومراعاة الفروق في أسســهما، والتأسيس على اختيارات فقهية متوافقة)))، 

وفيما يلي شرحٌ للطريقتين.

]3-1-1[ الطريقة المباشرة في حساب الزكاة))):

ولهذه الطريقة أســماء عديدة منها: )طريقة اســتخدامات الأموال، 
وطريقة صافــي رأس المال العامل، وطريقة صافــي الأصول المتداولة، 

وطريقة صافي الموجودات(.

وهذه الطريقة تعتمد على إجراءين رئيســين لتحديد الوعاء الزكوي، 
هي:

انظــر: المعايير الشــرعية، معيار الــزكاة، )879(، الدليل الإرشــادي العام للزكاة  	(((
الإصدار الأول )18(.

انظر: دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات )٤٠( و)٥٦(. 	(((
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أولً: إضافــة جميع الموجــودات الزكوية للمنشــأة مثل: الأصول 
النقدية، والتي يســهل تحويلها إلى نقد خلال فترة مالية لا تتجاوز الســنة، 

كالأوراق المالية للاتجار ونحوها.

حســم الالتزامــات الممولــة للموجودات الزكويــة، مثل:  ثانيًا: 
المطلوبات قصيرة الأجل التي يتعين ســدادها خلال فترة مالية لا تتجاوز 

السنة كالقروض ونحوها.

ويمكن وصف الطريقة المباشــرة في حســاب الزكاة في المعادلة 
التالية:

]الوعاء الزكوي = جميع الموجودات الزكوية - الالتزامات الممولة للموجودات الزكوية[

وأصل هذه المعادلة مــرويٌ عن ميمون بن مهران ، حيث 
كَاةُ فَانْظُرْ كُلَّ مَالٍ لَكَ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنهُْ مَا عَلَيْكَ  قــال: )إذَِا حَلَّتْ عَلَيْكَ الزَّ
كَاةُ فَانْظُرْ  يْنِ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ()))، وفي رواية: )إذَِا حَلَّتْ عَلَيْكَ الزَّ مِــنَ الدَّ
مْهُ قِيمَــةَ النَّقْدِ، وَمَا كَانَ مِنْ  مَا كَانَ عِندَْكَ مِــنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ للِْبَيْعِ، فَقَوِّ
يْنِ، ثُمَّ زَكِّ مَا  دَيْنٍ فيِ مَلَءَةٍ فَاحْسِــبْهُ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنهُْ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّ

بَقِيَ())).

رواه أبو عبيد القاســم بن ســام في الأموال )521(، وابن أبي شــيبة في المصنف  	(((
.)194/3(

رواه أبو عبيد القاســم بن ســام في الأموال )891(، وابن أبي شــيبة في المصنف  	(((
.)162/3(
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(13)

:

وهذه الطريقة في حســاب الزكاة تناســب الأفراد والمؤسسات الذين وهذه الطريقة في حســاب الزكاة تناســب الأفراد والمؤسسات الذين 
ا لسهولتها ووضوحها؛ لأنه يتم  ا لسهولتها ووضوحها؛ لأنه يتم يُخرجون زكاة أموالهم بشكل اختياري؛ نظرً يُخرجون زكاة أموالهم بشكل اختياري؛ نظرً
من خلالها الوصول إلى الوعاء الزكوي بشكل مباشر، لكنها لا تناسب الجهات من خلالها الوصول إلى الوعاء الزكوي بشكل مباشر، لكنها لا تناسب الجهات 
التي تجبي الزكاة بشكل إلزامي؛ لأن إمكانية تحايل المكلَّف وتخفيض وعائه التي تجبي الزكاة بشكل إلزامي؛ لأن إمكانية تحايل المكلَّف وتخفيض وعائه 
- بتخفيض قيمة  - بتخفيض قيمة الزكوي في هذه الطريقة أسهل، وذلك من خلال قيامه -مثلاً الزكوي في هذه الطريقة أسهل، وذلك من خلال قيامه -مثلاً

الموجودات المتداولة، أو تضخيم الالتزامات المتداولةالموجودات المتداولة، أو تضخيم الالتزامات المتداولة(١).

انظر: طرق قياس وعاء الزكاة (٢).). انظر: طرق قياس وعاء الزكاة (   (١)
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]3-1-2[ الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة))):

ولهذه الطريقة أسماء عديدة منها: )طريقة مصادر التمويل، وطريقة 
مصادر الأموال المستثمرة(. 

وهذه الطريقة تعتمد محاســبيًّا على إضافــة عناصر محددة للوعاء، 
وحسم عناصر أخرى، وفقًا لما يلي:

أولً: المضافات:

جميع مصادر الأموال الداخلية للمنشأة كرأس المأل، والأرباح .-1
المدورة، والاحتياطيات وغيرها.

مصادر الأموال الخارجيــة، ويضاف إليها: الالتزامات طويلة .-2
الأجل مع مراعاة عدم مجاوزتها لقيمة الأصول المحســومة، 
والالتزامات قصيرة الأجــل إذا عُلم أنها موّلت أحد الأصول 

المحسومة.

صافي ربح السنة المعدل. .-3

ثانيًا: المحسومات:

الأصول غير الزكوية للمنشأة كالأصول الثابتة. .-1

للاســتزادة تراجع اللائحة التنفيذية لجبايــة الزكاة الصادرة بالقــرار الوزاري رقم  	(((
)2216(، بتاريخ 1440/7/7هـ، )المادة الرابعة والخامســة والسادسة(، الدليل 

الإرشادي العام للزكاة الإصدار الأول )18(.
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الأصول المزكاة في منشــآت أخرى، كالاستثمار في حصص .-2
شركات سعودية.

ويمكن وصف الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة في المعادلة 
التالية:

]الوعاء الزكوي= مصادر الأموال الداخلية + مصادر الأموال الخارجية بقدر المستغرق))) 

في الأصول المحسومة -الأصول غير الزكوية- الأصول المزكاة[

وهذه الطريقة هي الطريقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 
وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة)))، وهي تناســب الجهات التي تجبي 
الزكاة بشــكل إلزامي؛ لأنها مبنيــة على جميع مصادر أمــوال المكلف، 
ن جهة الجباية من التحقق من صحة البيانات المقدمة، وتتبعها،  وهذا يمكِّ
والتعرف على آلية استخدامها، مما يقلل فرص التهرب الزكوي، والتلاعب 
في بنود القوائم المالية؛ لأن عناصر الإضافة تتمثل في تمويلات المنشــأة 
المعتمــدة من أصحاب الصلاحية فيها، مما يصعــب عملية التحايل على 

الوعاء الزكوي.

)))	 يُقصد بالمستغرق: ما آل من مصادر الأموال إلى الأصول.
ينظــر: اللائحة التنفيذية لجباية الــزكاة، الصادرة بالقرار الــوزاري رقم )2216(،  	(((

بتاريخ 1440/7/7هـ، )المادة الرابعة، والمادة الخامسة، والمادة السادسة(. 
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(7)

[٣-٢] القواعد الأساسية لطريقة الهيئة في حساب الزكاة:] القواعد الأساسية لطريقة الهيئة في حساب الزكاة:
تتأسس طريقة حســاب الزكاة لد￯ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتأسس طريقة حســاب الزكاة لد￯ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

على مراعاة القواعد الآتية:على مراعاة القواعد الآتية:
[٣-٢-١] قاعدة السنوية:] قاعدة السنوية:

المراد قاعدة السنوية أن الزكاة تجب مرة واحدة في السنة، وتنعكس المراد قاعدة السنوية أن الزكاة تجب مرة واحدة في السنة، وتنعكس 
هذه القاعدة على المحاســبة الزكوية من خلال ارتباط الزكاة بالأســاس هذه القاعدة على المحاســبة الزكوية من خلال ارتباط الزكاة بالأســاس 
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اليومي، وتظهر ثمرة هذه القاعدة في صور متعددة، منها: إذا اختلفت السنة 
المالية عن السنة الهجرية، وكذلك في السنوات المالية الطويلة والقصيرة، 
فإنه بناء على تطبيق هذه القاعدة تجري المحاســبة بقسمة القدر الواجب 
)2.5%( علــى عدد أيام الســنة الهجريــة، مضروبة بعدد الأيــام الفعلية 

للمكلف)))، حسب المعادلة الآتية:

%2.5
x

]3-2-2[ قاعدة الوصول إلى الأصول الزكوية:

من الأســس التي تقوم عليها طريقة الهيئة في حساب الزكاة: التمييز 
بين مفهوم مكونات الوعاء، ومفهوم الموجودات الخاضعة للزكاة، فليس 
كل مــا يضاف للوعاء الزكــوي يكون خاضعًا للــزكاة، وإنما الغرض من 
الإضافة الوصول إلى الأصول الزكوية، وذلك بالوصول إلى ما اســتغرق 
من حقوق الملكية في الأصول الزكوية، وتستند هذه القاعدة على المفهوم 
المحاسبي الذي يقضي بتوازن الميزانية، والتي تعني تعادل مصادر الأموال 
مع اســتخدامات الأموال، فــكل مصدر من مصادر الأمــوال يقابله أحد 
الأصول، فإذا أضيفت مصادر الأموال )عناصر الإضافة(، وحُســمت منها 

الموجودات غير الزكوية، فإنه يتحصل لنا الموجودات الزكوية.

انظر: )المادة الرابعة عشــر( مــن اللائحة التنفيذية لجباية الــزكاة، الصادرة بالقرار  	(((
الوزاري رقم )2216(، بتاريخ 1440/7/7هـ.
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وهذه القاعدة تســاعد على تكوين وعاء الزكاة بشــكل دقيق، حيث 
لا تستهدف إخضاع الموجودات المتداولة للزكاة بشكل مباشر؛ لأنه يمكن 
للمكلَّف التلاعب ببنود القائمة المالية وتقليل المستحقات الزكوية، وإنما 
يُتوصل إلى الموجودات الزكوية عبر إضافة مصادر التمويل الخارجية بما 
لا يتجاوز قيمة المحســومات؛ لمعرفة ما استُغرق من هذه الالتزامات في 
عناصر الحســم، وإضافة مصادر التمويل الداخليــة للوصول إلى صافي 

الموجودات الزكوية.

ويتضح ذلك من خلال إجراءات حساب الزكاة التي تقدم ذكرها)))، 
حيث تتمثل الأسباب الموجبة للإضافة فيما يلي:

مقابلــة الموجــودات المحســومة بمــا اســتغرق فيها من  .-1 
التزامات.

الوصول إلــى الأصول الزكوية الممولة مــن مصادر الأموال .-2
الداخلية. 

وبمراعاة هذه القاعدة يندفع الإشــكال الوارد عند البعض حول هذه 
الطريقة؛ إذ ليس كل ما يُضاف للوعاء الزكوي يكون خاضعًا للزكاة، وإنما 
يُضاف لمقابلة ما يُحسم من الأصول غير الزكوية؛ درءًا لحسم ما لم يُضف 

مصدر تمويله؛ وذلك لغرض إصابة الأصول الزكوية.

انظر: ]3-1[ طرق حســاب الزكاة، من هذا الكتاب، وذلك عند شرح الطريقة غير  	(((
المباشرة في حساب الزكاة.
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]3-2-3[ قاعدة استقلال السنوات الزكوية:

قاعدة استقلال الســنوات الزكوية تتصل بقاعدة السنوية؛ حيث تفيد 
أن كل سنة زكوية مالية مستقلة عن السنة التالية في محاسبة الزكاة، وتوظيف 
هذه القاعدة يشــمل ما لو حُوسب المكلَّف مثلً على سنة مالية قصيرة، أو 
حوسب على سنة مالية طويلة، فتكون حســابات العام التالي منفصلة عن 

حسابات العام الحالي))).

وتظهر ثمرة هــذه القاعدة في بنود متعددة، منهــا: مخصص الزكاة 
مثــاً، فإنه يُضاف إلى وعاء المكلَّف ويخضــع للزكاة؛ لأن المال المزكى 
عن الســنة التالية منفك عن المال الواجب أداؤه للســنة السابقة، ولا يُبنى 

عليه.

]3-2-4[ قاعدة التقدير في المحاسبة الزكوية:

مراعاة لطبيعة إعداد القوائم المالية ومتطلبات مراجعتها واعتمادها، 
فإن ذلك يســتدعي اعتبار التقدير والقياس، وإعمال ما يتصل بمحاســبة 
الزكاة وفق المعايير المعتمدة)))؛ حيث إن محاســبة المنشــآت التجارية 
مبنية في كثير من بنودها على التقديــر والافتراضات العامة، ومن ذلك: 
الأخذ بالقيمة الدفترية في حساب الزكاة، ونسب الاستهلاك، ومعطيات 
التقويــم، والمخصصات التــي لا تُضاف إلــى وعاء المكلــف، مثل: 

انظر: دليل محاسبة الزكاة للأفراد والشركات )193(. 	(((
انظر: )المادة الثانية عشــرة( مــن اللائحة التنفيذية لجباية الــزكاة، الصادرة بالقرار  	(((

الوزاري رقم )2216(، بتاريخ 1440/7/7هـ.
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مخصص نهاية الخدمة، وقبول مبدأ الاستحقاق الذي يقتضي الاعتراف 
بالمصاريــف والإيرادات، وتأثيرها في بنــود القوائم المالية التي تخص 
الفترة المحاسبية من دون الانتظار أو الحاجة إلى حصول الدفع أو القبض 

للمبالغ المستحقة. 

وهــذه القاعدة تظهر أهميتها بناءً على أن حســاب زكاة الشــركات 
المعاصرة تســتند على المبادئ المحاســبية في الجملــة، ويُضاف إليها 

المتطلبات الضرورية لتكوين الوعاء الزكوي.

]3-3[ مثال تطبيقي على طريقة الهيئة في حساب الزكاة:
تعتمد محاسبة الزكاة على البيانات المالية الظاهرة في قوائم المنشآت 
التجارية، وتُقاس هذه البيانات وتُصنَّف وفق مبادئ المحاسبة ومعاييرها، 
والتي اعتنت بعرض هذه البيانات بشكل دقيق وصورة صحيحة، وتصنيفها 
وفــق مجموعات متماثلة ومتجانســة للوصول إلى البنــود الفرعية والتي 

تُسمى تبويب قائمة المركز المالي.

ونظــرًا لأن القوائم المالية تعبر عن حقيقة واقع المنشــأة، وتوضح 
موجوداتها ومطلوباتها بشــكل متوازن، صار يُعتمد عليها بشكل أساسي 
فــي التعرف على ملاءة المنشــأة، وقدرتها على التوســع وتحقيق النمو، 
ويُعتمــد عليها -فيما يخص الزكاة- في تحديد الوعاء الزكوي، وذلك من 
خلال المقابلة بين المطلوبات )مصادر الأموال(، والأصول )استخدامات 
الأموال(، وفي هذا يحسن بيان معاني هذه المصطلحات وطريقة استعمالها 

فيما يتصل بالزكاة، وأثرها في الوعاء الزكوي.
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أولً: مصادر الأموال:

أ- الالتزامات غير المتداولة:

هي الالتزامات طويلة الأجل، والتي ستسدد خلال مدة تتجاوز عامًا من 
تاريخ إعداد قائمة المركز المالي، ومن أمثلة بنود الالتزامات غير المتداولة:

yy.القروض

yy.أوراق الدفع طويلة الأجل

yy.التزامات المعاشات

yy.التزامات عقود الإيجار

ب- الالتزامات المتداولة:

هي الالتزامات قصيرة الأجل، والتي سيتم سدادها خلال أقل عام أو أقل 
من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي، ومن أمثلة بنود الالتزامات المتداولة:

yy.أوراق الدفع قصيرة الأجل

yy.الرواتب المستحقة

yy.المصروفات المستحقة

yy.(((الإيجارات المستحقة

ويمكــن أن يظهر من خــال تعريــف الالتزامات غيــر المتداولة 
والالتزامات المتداولة وتســمية البنود: أن الالتزامات والبنود التي تحتوي 

انظر: مبادئ المحاسبة والتقرير المالي، للدكتور وليد الشباني )١٩٦-٢٠١(. 	(((
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عليها هي أوسع من مفهوم الدين عند الفقهاء؛ حيث إن مفهوم الالتزامات 
محاسبيًّا لا يقتصر على الحقوق التي تطالب بها المنشأة فقط، وإنما تشمل 
كافــة الالتزامات التي تتعلَّق بأعمال المنشــأة؛ وإن لم يتحقق بعد ســبب 

لزومها، كمكافآت نهاية الخدمة والإجازات ونحو ذلك))).

ج- حقوق الملكية:

وهي وفقًا لما ورد في بيان مفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA): تمثل )حقوق أصحاب رأس 
المال: مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها، بمعنى أنها 

تعادل دائمًا صافي الأصول()))، ومن أمثلة بنود حقوق الملكية:

yy.رأس المال
yy.الأرباح المبقاة
yy.الاحتياطيات

ومن خــال ذلك يظهر أن حقــوق الملكية محاســبيًّا تمثل حقوق 
الملاك على المنشــأة؛ لكنها من الناحية الشــرعية تُعتبر رأس مال المنشأة 
الذي قدمه الملاك، وأما الأرباح والتصرفــات الواردة عليها)))، فتعد هي 

ربح التجارة ونماء رأس المال.

انظر: فقه التقدير في حساب الزكاة )175(. 	(((
مفاهيم المحاسبة المالية )209(. 	(((

مثل: احتجاز بعض الأرباح، ونحو ذلك. انظر: الوعاء الزكوي للشركات المعاصرة  	(((
.)400(
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ثانيًا: استخدامات الأموال:

أ- الأصول المتداولة:

هــي النقدية، والأصــول المتوقع أن تتحول إلــى نقدية خلال فترة 
لا تتجاوز سنة أو فترة التشغيل أيهما أطول، أو سيتم استخدامها خلال هذه 

الفترة، ومنها:

yy.المخزون
yy.المدينون
yyأوراق القبض
yy.(((المصروفات المقدمة

ب- الأصول غير المتداولة:

هي الأصول التي لا يُتوقع أن تُحول إلى نقد خلال سنة وأقل، ومنها:

yy ،الأصول الثابتة: هي الأصول ذات العمر الإنتاجي طويل الأجل
التي تســتخدمها المنشــأة في إدارة العمــل، والمقتناة لغرض 

الاستخدام.

yy الأصول غير الملموســة: هي أصول غير ماديــة تكون مملوكة
للمنشــأة، ولها الحق في اســتخدامها في أعمال المنشأة، مثل: 
العلامات التجارية، والأســماء التجارية وبــراءات الاختراع، 

ونحو ذلك.

انظر: المحاسبة مبادئها وأسسها )125/1(. 	(((
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yy :الاســتثمارات طويلة الأجل -لغير المتاجــرة- والتي تتضمن
استثمارات المنشأة في حصص أو أســهم الشركات الأخرى، 
واستثمارات المنشأة في الأصول طويلة الأجل التي لا تُستخدم 

ولا يُنتفع بها في نشاط المنشأة.

ومن خــال تعريف الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة، 
والبنود المحاسبية التي تندرج تحتها، يُلحظ أنه لا يشترط في )الأصل( 
أن يكون مملوكًا للمنشــأة، وإنما يُغلب في اعتبــار أحد الموجودات 
ضمن )الأصول( هو حصول الســيطرة علــى منافعها))) وإن لم تملك 

فعلً))).

وتُبوب البنود المحاســبية التي تمثل حقوق المنشــأة، والحقوق 
التــي عليها وفق التصنيفــات المذكورة، وتُقابــل الالتزامات وحقوق 
الملكيــة التي تمثل مصادر الأموال للمنشــأة بالأصول )الموجودات( 
التي تُستخدم لأموال المنشــأة، ومن أغراض هذه المقابلة: التحقق من 
صحة التسجيل المحاسبي من مرحلة إجراء العملية إلى إصدار القوائم 

المالية.

انظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة )4. 12(. 	(((
انظر: فقه التقدير في حساب الزكاة )175(. 	(((
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وتظهر قائمة المركز المالي بالشكل الآتي:

القيمةالقيمةالأصـــــول

أصــــــول
متداولة

التزامـــــــات
قصيرة أجل

تمويل مستغرق في موجودات زكويةمـخــزون

كمبيالة مقابل شراء آلات

 تمويل طويل الأجل

رأس المال

آلات إنتاج

 (مزكاة)

 (غير مزكاة)

استثمار في شركات سعودية

استثمار في شركات خارج السعودية

٦

٧

٩

٣

٢٥

٥

٣

١٠

٧

٢٥

أصــــــول
ثابتــــــــة

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي الموجودات

 استثمــــارات
طويلة أجل

الالتزامــــــات

التزامـــــــات
طويلة أجل 

حقوق ملكية

ومن خلال هذه البيانات الظاهرة، والتي يُشترط للاعتبار بها أن تكون 
معدة على وفق المعايير الصادرة من الجهات المعنية، فإنه يمكن حســاب 
الــزكاة، والتوصل إلى الوعاء الزكوي بشــكل دقيق، وعلــى وفق اللائحة 
التنفيذية لجباية الزكاة، حيث يتم تحديد الوعاء الزكوي على وفق ما يلي))):

البنود المحسومةالبنود المضافة للوعاءالوعاء الزكوي =-

 ويتضح مــن خلال هــذه المعادلــة أن الوعاء الزكوي يتأســس 
على تصنيف البنود باعتبار الإضافة والحســم؛ ولذا فــإن البنود المالية 

انظــر: اللائحة التنفيذية لجباية الــزكاة )المادتان الرابعة والخامســة( من اللائحة  	(((
التنفيذيــة لجبايــة الزكاة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2216(، بتاريخ 

1440/7/7هـ.
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ا أربعةَ أصناف،  للمنشأة التي تظهر في قائمة المركز المالي تُصنف زكويًّ
وهي:

البنود المضافــة للوعاء: وهي تمثل جانــب الالتزامات التي  .-1
ينطبق عليها شروط الإضافة، وحقوق الملكية))).

البنود غير المضافة للوعاء: وهي تمثل جانب الالتزامات التي  .-2
لم يتحقق فيها شروط الإضافة))).

البنــود المحســومة: وهــي تمثل جانــب الأصــول الثابتة،  .-3
والاســتثمارات طويلة الأجــل، وغيرها ممــا يصنف ضمن 

الأصول غير المتداولة))).

البنود غير المحســومة: وهي تمثل جانب الأصول المتداولة،  .-4
والتــي لــم يتحقق فيهــا شــروط اعتبارها ضمــن العناصر 

المحسومة))).

ومن خلال قائمة المركــز المالي المذكورة -أعلاه- فإن هذه البنود 
تُصنَّف باعتبار الإضافة وعدمها، والحسم وعدمه إلى ما يلي:

انظر: اللائحــة التنفيذية لجباية الزكاة )المادة الرابعة( مــن اللائحة التنفيذية لجباية  	(((
الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2216(، بتاريخ 1440/7/7هـ.

انظر: الدليل الإرشادي العام للزكاة )٣٧(. 	(((
انظر: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة )المادة الخامســة( من اللائحة التنفيذية لجباية  	(((

الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2216(، بتاريخ 1440/7/7هـ.
انظر: الدليل الإرشادي العام للزكاة )٣٧(. 	(((
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القيمة

القيمة

١٠

٣

٧

٧

٩

٢٠

١٦

القيمة

القيمة

١٠

٣

٧

٧

٩

٢٠

١٦

ووفق هذه البيانات يكون مجموع الوعاء يتكون مما يلي:

القيمة الوعاء الزكوي

مجموع الإضافات

تمويل مستغرق في موجودات زكوية

مجموع المحسومات

القدر الواجب

البنود غير المضافة للوعاء

الوعاء الزكوي

٢٠

١٦

٤

٠.١

٥
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البنود غير المحسومة

مخزون

(غير مزكاة)  استثمار في شركات خارج السعودية

القيمة

القيمة القيمة

٦

٣

٤٠٠ ١١٠٠

٤٠٠٥٠٠

٦٠٠

١٥٠٠ ١٥٠٠
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صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

.109:  2الموافقات  ( 1)
.109:  2ينظر: تعليق دراز على الموافقات   ( 2)
 .  :09 - زاد المعاد   ( 3)
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(.1454أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم )  ( 4)

26



–

 (، وإسناده صحيح.1125أخرجه أبو عبيد في األموال بهذا اللفظ، برقم )  ( 5)
.194، 162:  3( وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 1168أخرجه أبو عبيد في األموال بهذا اللفظ، برقم )  ( 6)
 (، وإسناده صحيح.1126أخرجه أبو عبيد في األموال، برقم )  ( 7)
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–
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.25ينظر: دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات: ( 8)
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صلى الله عليه وسلم

(، والترمذي 1572، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم )، وأبو داود في السنن213: 1أخرجه أحمد في المسند  ( 9)
ة )2476في الجامع، والنسائي في المجتبى، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، برقم ) (، 2262(، وصححه ابن خزيم

.400: 1(، والحاكم في المستدرك 511والضياء في المختارة )
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.376:  1المدونة   ( 10)
، وأول الثريا 477:  8والجامع ألحكام القرآن  75:  6، وينظر: شرح مشكل اآلثار 25:  19بدالبر االستذكار، ابن ع  ( 11)

ة، كما ذكر القرطبي ذلك في تفسير قوله تعالى: )انظروا إلى ثمره إذا  ه هو الوقت الذي تطيب فيه الثمار ويأمن من العا
هذا الينَعُْ الذي»أثمر وينعه وآتوا حقه يوم حصاده(، فقال:  ها، ويأمن من  و يقِفُ عليه جواز بيع التمر، وبه يطيب أكلُ

ه من العلم والقدرة هو عند طلوع الثريّا، بما أجرى هللا سبحانه من العادة، وأحكم ة = ه ويروى في ذلك حديث «. العا
هريرة مرفوعًا: )إذا طلع ال2287أخرجه اإلمام أحمد في المسند، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار ) نجم ذا ( عن أبي 

ة(، وإسناده ضعيف، واخرج البخاري تعليقا عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن  ه صباح رفعت العا
يبيع ثمار أرضه، حتى تطلع الثريا، فيتبين األصفر من األحمر. والمقصود أن أول الثريا وقت إرسال السعاة لجباية 

هو الوقت المناسب لخرص ا هل النخيل، ألنه الوقت الذي يتصرفون فيه ببيعه.زكاة بهيمة األنعام، و لثمار على أ
.872:  2ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة   ( 12)
.879:  2ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة   ( 13)
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.23دليل االرشادات لحساب زكاة الشركات:   ( 14)
(.3/2/3( بشأن "الزكاة"، فقرة )35رقم ) المعايير الشرعية، المعيار الشرعي  ( 15)
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جميع فقرات هذا التعقيب. ( ستتم تسمية المملكة العربية السعودية بـ) المملكة( في1)

( ستتم تسمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بـ) الهيئة( في جميع فقرات هذا التعقيب.2)

تطبق)الهيئة( هذه الطريقة في جميع الأنشطة التجارية؛ إلا الأنشطة التمويلية.( 3)
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(.11 /5، دار الكتاب الإسلامي)البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم: 4)

.12، مكتبة دار البيان، صالطرق الحكمية( ابن القيم: 5)
.675، ص 2022، المعايير الشرعية( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: 6)
وفق الخطوات التالية:( يتم تقدير الوعاء الزكوي حسب طريقة صافي الأصول الزكوية 7)

الأصول غير الزكوية.الاعتراف بالأصول الزكوية دون  .1
 إعادة قياس الأصول الزكوية حسب معايير القياس المقبولة شرعاً. .2
 الاعتراف بالالتزامات الزكوية دون الالتزامات غير الزكوية. .3
ينتج عن طرح الالتزامات الزكوية من الأصول الزكوية الوعاء الزكوي للمنشأة. .4

.57، ص2022، الطبعة الثانية، والمنشآت التجارية أساسيات حساب زكاة الأنشطةينظر/ د. محمد الفزيع: 
( سيتم تسمية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في جميع فقرات التعقيب بـ ) الأيوفي(.8)
و )مصادر الأموال( أو )الطريقة غير المباشرة(.  ( يسميها بعض الباحثين)طريقة رأس المال العامل( أو )طريقة صافي الأصول المستثمرة( أو )طريقة حقوق الملكية( أ9)

المحاسبة . سعد الهويمل: 2، بحث غير منشور، صالقياس المحاسبي لوعاء زكاة عروض التجارة وفقا لطريقة مصادر الأموال مع دراسة مقارنة تطبيقيةد. عصام أبو النصر: 
 .444-443هـ، ص 1434العامة،  ، معهد الإدارةالضريبية والزكوية في المملكة العربية السعودية
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 الممولة.الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة التجارة، وهيئة أسواق المال، والبنك المركزي، والرقابة على التمويلات التي تقوم بها البنوك ( مثل رقابة 10)
 -على رأي دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات -وأسهم الخزينةعلى رأي البعض،  -( في حال إصدار المنشأة صكوك رأس مال إضافي) الشريحة الأولى(11)

 والمسألة محل خلاف بين المعاصرين.

( ستتم تسمية الوعاء الزكوي بـ) الوعاء( في جميع فقرات هذا التعقيب.12)
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الية، وفق أساس معين. ويقصد به لأغراض حساب : يقصد به من الناحية المحاسبية: إجراء يحدد القيمة النقدية لعناصر القوائم المMeasurement( القياس13)
الزكاة: قياس مكونات الوعاء الزكوي بأسس القياس التي قررتها الشريعة الإسلامية.

. عبد الرحمن . د20، صالمرجع السابق. د. محمد الفزيع: 77، 69، ص2018 -2017، المعايير الدولية للتقارير الماليةينظر/ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: 
. 322، ص 2009، نظرية المحاسبة: الحميد

، الهيئة العامة للزكاة والدخل، المملكة التقدير في حساب زكاة شركات المساهمةد. علي محمد نور: فقه (. 3/2398)المرجع السابق( د. عبد الستار أبوغدة: 14)
 .1، بحث غير منشور، ص وعاء الزكاة طرق قياس. أ.د. عصام أبو النصر: 438ص  ه،1441العربية السعودية، 

: يقصد به من الناحية المحاسبية: إجراء محاسبي لاعتبار عنصر معين جزءاً من قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي، وإذا كان هذا Recognition( الاعتراف15)
مستقبلة للمنشأة، وإذا كان في جانب  اقتصادية منافع منه تتدفق أن يتُوقعو  سابقة، لأحداث نتيجة المنشأة عليه تسُيطر العنصر في جانب الأصول فيتمثل في مورد

اقتصادية. ويقصد  منافع على تنطوي المنشأة لموارد من خارج تدفق تسويته عن ينتج أن يتوقع سابقة، أحداث عن ناشئ   المنشأة على حالي الالتزامات فيتمثل في التزام
 المكلف بالزكاة بمكونات الوعاء الزكوي، في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.به لأغراض حساب الزكاة: اعتراف الشخص 

 .20، صالمرجع السابق. د. محمد الفزيع: 69، صالمرجع السابق. الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: 322، ص المرجع السابقينظر/ د. عبد الرحمن الحميد: 
لا يحسم من وعاء الزكاة، لأنه معيار تطلعي مستقبلي احترازي، يعترف بالخسائر المحتملة الزكاة المعاصرة أن هذا المخصص  قررت الندوة السادسة والعشرين لقضايا( 16)

بدلاً عن انتظار تحققها.
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 .521، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت، صالأموال ( القاسم بن سلام:17)
 .521، صالمرجع السابق( القاسم بن سلام: 18)
 على تفصيل بينهم. -( ذهب عامة الفقهاء إلى وجوب الزكاة في مال المضاربة وربحه19)
 على تفصيل بينهم. -( ذهب عامة الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة20)
 .74، 73، ص 2022، جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية( ينظر/  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: 21)
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 المنشأة في نهاية السنة المالية ستظهر النقدية في جانب الأصول وستعكسها في حقوق الملكية في جانب الالتزامات.( لأن 22)
 الأصول أم الخصوم، وتعترف( حيث إن المعايير المحاسبية تلزم المنشأة بإثبات عقود التحوط والمشتقات في مركزها المالي للمنشأة، سواءً أكانت المشتقات في جانب 23)

، الهيئة المحاسبة المتوسطةكين لو، جورج فيشر:   .333، 99ص ، المرجع السابقالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:  .بها بقيمتها العادلة من خلال الربح والخسارة
 .421ص  ،المرجع السابقد. علي محمد نور: (. 248 /2)م 2018السعودية للمحاسبين القانونيين،

 .689، ص المرجع السابقهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: عية، المعايير الشر  (24)
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 (.1/110)م1991، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الأشباه والنظائرالسبكي:  (25)
 في الحالات التي تجيز فيها) الهيئة( حسم العقارات تحت التطوير من ) الوعاء(.( 26)
 أشكال عروض التجارة، وقد اختلف الفقهاء في طريقة قياس عروض التجارة على آراء متعددة، منها:( المخزون شكل من 27)

 وجوب قياس عروض التجارة، دون تفصيل بشأن طريقة القياس، وهو المروي عن ميمون بن مهران والحسن البصري. .1
 المعاصرين، وهذا الرأي تختلف عنه المعالجة المحاسبية لقياس المخزون.تقاس بتكلفة شرائها، هذا المروي عن ابن عباس، وأخذ به بعض الشافعية، وبعض  .2
بشان التقرير  39رقم تقاس بقيمتها في حال إتلافها، وهو رأي ابن رشد، وأخذت به الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، و)الأيوفي( في المعيار المحاسبي  .3

 المالي عن الزكاة.
 و ما أخذ به دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الذي أقر في الندوة العاشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.تقاس بقيمتها في الأسواق، وه .4
 تقاس بقيمتها في الأسواق، فإن لم تكن لها قيمة فتقاس بالتكلفة، وهذا رأي) الأيوفي( في المعايير الشرعية. .5
ر، مثل سلع بورصات السلع والمعادن ونحوها بثمنها، وتقاس السلع التي ليس لها عرف تقاس عروض التجارة التي تباع في الأسواق ولها عرف تجاري مستق .6

 بقيمتها في حال إتلافها، وهو رأي لبعض هيئات الرقابة الشرعية.عام مستقر 
(. 946 /3م )1986، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، الطبعة الأولى، الأموالينظر/ ابن زنجويه: 

 0042، دار الحديث القاهرة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد(. ابن رشد: 2/125هـ) 1332، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، المنتقى شرح الموطأالباجي: 
(. بيت الزكاة: 4/192) 2003، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، الفروع. ابن مفلح: 18، صمتن أبي شجاع(. 2/31م)
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. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 23، المادة دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات. بيت الزكاة: 188، 103، صأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة
 .360، صالمرجع السابق. د. علي محمد نور: 682، صالمرجع السابقالمالية الإسلامية: 

، المجمع الدولي العربي للمحاسبين المحاسبةاش: خدم حساات، د. جمعة حميدد.  .677، 675ص، المرجع السابقالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: (28)
  .206نونيين، ص القا

لملك( الذي يقع يتحقق )تمام الملك( في كل مال لم يتعلق به حق الغير، ويمكن التصرف فيه حسب الاختيار، وريعه أو نماؤه حاصل لمالكه، ويقابله ) ضعف ا (29)
في واحدة من الحالات التالية: 

إذا تم الحول عليه. -على رأي -في المبيع قبل القبض إذا تم عليه الحول، وفي زكاة المرهون الأولى: امتناع التصرف، ومن أمثلته لدى بعض الفقهاء، عدم وجوب الزكاة
 الثانية: تسلط الغير على ملكه، ومن أمثلته: رأي بعض الفقهاء في حكم زكاة المبيع في زمن الخيار، ونحوه.

 أمثلته لدى بعض الفقهاء: القول بعدم وجوب زكاة المغانم إذا انقضى حول قبل قسمتها. الثالثة: عدم استقرار الملك، و ومن

هيئة المحاسبة والمراجعة  (.2/437)1417، المحقق: أحمد محمود إبراهيم محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، الوسيط في المذهبينظر/ الغزالي: 
.229، صالمرجع السابقد. علي محمد نور:  .678ص  ،المرجع السابق: للمؤسسات المالية الإسلامية
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1422، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، الشرح الممتع على زاد المستقنع. ابن عثيمين: (1/473، دار الفكر)حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي: ( 30)
(.6/29هـ) 1428 -

(.1/474)المرجع السابقالدسوقي: ( 31)

( بتصرف.6/29)المرجع السابق( ابن عثيمين: 32)
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سوية خلال الفترة، تظهر فائدة تصنيف الالتزامات إلى متداولة وغير متداولة في توفير معلومات مفيدة من خلال تمييز صافي الالتزامات التي تكون واجبة الت( 33)
حسب الأعراف المحاسبية: -ويدخل في الالتزامات  المتداولة

المنشأة أن تسوي الالتزام خلال دورة تشغيلها العادية.إذا قررت  .1
 إذا قررت المنشأة الاحتفاظ بالالتزام لغرض المتاجرة، وهذا ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية إن تم بالصورة التقليدية. .2
 إذا كان الالتزام واجب التسوية خلال اثني عشر شهراً. .3
 ة الالتزام لمدة اثني عشر شهراً من فترة التقرير، ولو كان الأجل الأصلي لفترة أطول من اثني عشر شهرا.إذا كانت المنشأة لا تملك طلب تأجيل تسوي .4
 دار.إذا تم الاتفاق على إعادة تمويل أو لإعادة جدولة الدفعات على أساس طويل الأجل بعد فترة التقرير، وقبل اعتماد القوائم المالية للإص .5

 (.81، 70 /2)المرجع السابق كين لو، جورج فيشر:.  655،657، صالمرجع السابق للمحاسبين القانونيين:الهيئة السعودية  ينظر/ 
أن تلتزم في ترتيب الالتزامات في هذه الحالة بحسب ترتيب سيولتها.( بشرط أن تكون المنشأة قادرة على توفير معلومات كافية عن التزاماتها، و34)

، المجمع الدولي العربي منهاج خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةد. جمعة فلاح حميدات:  .655، ص المرجع السابقين القانونيين: ينظر/ الهيئة السعودية للمحاسب
.47، ص2019للمحاسبين القانونيين، 

.169هـ، ص 1437، والأخلاقيات معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: ( 35)
 ؟من حيث هل سيتم استغلاله من المالك أو بيعه في الأجل القصير في السياق العادي للأعمال( 36)
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لزكاة لدى الهيئةامت عليها طريقة حساب االمرتكزات التي ق

69

]4[ 
 المرتكزات التي قامت عليها

طريقة حساب الزكاة لدى الهيئة

]4-1[ اعتماد البيانات المحاسبية في حساب الزكاة:
يستند حســاب زكاة الشركات المعاصرة بشــكل عام على القوائم 
الماليــة المُعدة وفق المبادئ والمعايير المحاســبية في الجملة، وســبب 
ذلك أن المفاهيم الزكوية الشــرعية يمكن أن تطبق على الشــركات التي 
تقوم بإعداد قوائم مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة 
العربية الســعودية، مع النظر إلى مــدى التزام المكلَّــف بمعيار العرض 
والإفصاح العام ودقة الإيضاحات المذكــورة، كالتمييز بين الموجودات 
الثابتة والموجودات المتداولة، مع إضافة بعض المتطلبات المتعلقة بزيادة 
إفصاح المنشأة، كنوع الاســتثمارات المملوكة للمنشأة، ومدى خضوعها 

للزكاة من عدمه، لكونها ضرورية لغايات تكوين الوعاء الزكوي. 

وتعتمــد الهيئة قائمــة المركز المالي فــي معرفة الوعــاء الزكوي 
للمكلف)))، وهي القائمة المعبرة عن الوضع المالي للمنشــأة وأرصدتها، 

ينظر في تحديد البنود الموصلة للوعاء الزكوي: )المادة الرابعة( و)المادة الخامسة(  	(((=	
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حيث تعطي قائمــة معلومات دقيقــة عن أصول الشــركة )موجوداتها(، 
وخصومها )مطلوباتها( في نهاية الســنة المالية؛ مما يتيح الوصول للوعاء 

الزكوي؛ لأن من أهم خصائص قائمة المركز المالي ما يلي))):

أنها تظهر كافة الموجودات للشركة، والالتزامات التي عليها، بشكل  .-1
يناسب عمليات حساب الزكاة، فيتم فيها تقسيم الموجودات إلى 
موجودات ثابتة )غير زكوية(، وموجودات متداولة )زكوية(، ويتم 
فيها تصنيف الالتزامات وحقوق الملكية، فهي بمثابة الكشف عن 

أصول المنشأة وحقوقها في نهاية السنة المالية.

أنها تتطلب عنــد إعدادها التــزام الواقعيــة، فتعكس جميع .-2
التكاليف التي وقعت بمقابل امتلاك أصولها الثابتة والمتداولة، 

مع ضرورة تبويبها وتبيين ما يستلزم حولها.

أنها تعبــر عن الواقع كمــا هو، مما يعنــي أن من خصائصها .-3
ومتطلبات قبولها أن يراعى في إعدادها مبدأ الحياد، وانضباط 

القيم المالية الظاهرة.

وتوافر هذه الخصائص في القوائم الماليــة -وقائمة المركز المالي 
على وجه الخصوص- يتيح الاعتماد عليها في حساب الزكاة، وهذا موافق 

لما انتهت إليه عدد من جهات الاجتهاد الجماعي، ومن ذلك:

من اللائحــة التنفيذية لجباية الزكاة مــن اللائحة التنفيذية لجبايــة الزكاة، الصادرة  	=
بالقرار الوزاري رقم )2216(، بتاريخ 1440/7/7هـ.

ينظر: القواعد المحاسبية لتحديد المركز المالي من وجهة نظر الزكاة )4(. 	(((
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yy توصية الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وفيها: )لحساب
زكاة التجارة يُنظر إلى الموجــودات الزكوية بجردها وتقويمها 
يــوم وجوب الزكاة، وذلك بالاســتعانة بقائمــة المركز المالي 
)الميزانية( بصرف النظر عن وجود ربح أو خســارة في حساب 

الأرباح والخسائر())).

yy المعيار الشــرعي للزكاة الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسســات المالية الإسلامية، وفيه: )العبرة في حساب الزكاة 
للمؤسسات بالبيانات الواردة في قائمة المركز المالي للمؤسسة 
)الميزانية( المشتملة على الموجودات والمطلوبات وما يتعلق 

بها من مخصصات())).

المستندات الشرعية لاعتماد البيانات المحاسبية في حساب الزكاة:

لعل من أبرز المؤيدات الشــرعية الداعية إلى اعتبــار قائمة المركز 
المالي في حساب الزكاة ما يلي:

المؤيد الأول: أن قائمة المركز المالي تهدف إلى إظهار الموجودات 
والالتزامــات، ولا تقتصر على الإفصاح عن الدخل وما يتعلق بالإيرادات 
والمصروفــات، مما يجعلها تحقق ما يتطلبه تحديد زكاة عروض التجارة؛ 
لأن تحديــد الوعــاء فيها يكــون من خــال الموازنة بيــن الموجودات 

فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة )115(. 	(((
المعايير الشرعية التابعة لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  	(((

.)881(
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والالتزامات))).

المؤيد الثانــي: أن قائمة المركــز المالي مبنية علــى ملكية المكلَّف، 
ومصادر حصول الملكية، وليست معنية ببيان مستوى تحقيق الأرباح وتسجيل 
الخســائر، وهي بهذا المفهوم تتوافق مع نظرية الــزكاة؛ إذ الزكاة تترتب على 
ملك نصاب مال زكوي، سواء ترتب عليه الربح أو الخسارة، فما دام أن نشاطه 

الاتجار ويتملك الموجودات بنية إعادة بيعها، فإن الزكاة تجب عليه))).

المؤيد الثالــث: إمكان الوقوف على تحقق شــروط وجوب الزكاة 
على المنشــأة من خلال النظر إلى مركزها المالي، ومن ذلك مثلً: شــرط 
نية التجارة في زكاة العروض؛ فإن من أغراض تبويب قائمة المركز المالي 
التمييز بين الأعيان المعدة للبيع، والتي تظهر ضمن بند: )المخزون( أو بند: 
)البضاعة(، والأعيان المعدة للاستعمال الشخصي أو التأجير ونحو ذلك، 
والتي تظهر ضمن )الأصول غيــر المتداولة(، وهذا لا يعني بطبيعة الحال 
الاكتفاء بالتبويب وعدم التحقق من صحته، خاصة عند وجود القرائن التي 
تســتدعي الرجوع إلى الإيضاحات أو البيانات المالية الأخرى التي تُسهم 

في كشف الوعاء الزكوي بدقة))).

وهذه المؤيدات وغيرها تســتدعي قبول حســاب الزكاة على وفق 
البيانات الظاهرة في قائمة المركز المالي.

ينظر: توظيف قائمة المركز المالي لاحتساب زكاة عروض التجارة )16(. 	(((
ينظر: الإطار المحاسبي لزكاة الشركات التجارية )131(. 	(((

ينظر: فقه التقدير في حساب الزكاة )273(. 	(((
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]4-2[ اعتبار جميع الأنشــطة الخاضعة للجباية في حكم عروض
التجارة:

تعتبر هيئــة الزكاة والضريبة والجمارك جميعَ الأنشــطة التي يُقصد 
بها الكســب من مال أو عمل ضمنَ الأنشطة الخاضعة للزكاة سواءً كانت 

متاجرة بسلع أو خدمات أو كانت أنشطة مصرفية أو تمويلية))).

وبهذا يتبين أن طريقة الهيئة توجهت إلى التسوية بين الأنشطة التجارية 
من حيث خضوعها للجباية، فالأنشطة التجارية الخاصة بتقديم الخدمات، 
مثل: شــركات تأجير المركبات، أو أعمال الفندقة، حكمها حكم عروض 
التجارة مــن حيث خضوعها لجباية الزكاة، وكذلك الحال في المنشــآت 

المهنية، كالعيادات الطبية، ومكاتب المحاماة والمحاسبة، ونحو ذلك.

وقد جاء في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة تحديد 
المعنى من النشاط الخاضع للجباية: )عمل يُقصد منه تحقيق الربح، سواء 

ا أم خدميًّا أم صناعيًّا أم غير ذلك(. أكان عملً تجاريًّ

وهذه الطريقة التي سلكتها الهيئة تساهم في دعم التوازن بين الأنشطة 
التجارية في القطــاع الاقتصادي العام، وعدم توجيه الأموال المســتثمرة 
نحو أنشطة معينة؛ لأن في ترك الجباية من سائر الأنشطة الخدمية والمهنية 
ونحوهما من الأنشــطة التي لا ترتبط بسلع مدعاةً لأنْ تكون الاستثمارات 
قاصرة عليها، بسبب الفرق الحاصل بينهما في اختلاف العبء الزكوي، أما 

ينظر: الدليل الإرشادي العام للزكاة الإصدار الأول )109(. 	(((
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في حال إخضاع كافة الأنشطة التجارية لجباية الزكاة فيبعد هذا الإشكال، 
وهــو أقرب لتحقيق بعض مقاصد الجباية، وهــو مراعاة العدل في جانب 

المزكي.

وبناء على ذلك، فإن الأنشطة التي هي من هذا النوع - الذي لا يرتبط 
بســلع- لا تجب الزكاة في قيمة أصولها الثابتة؛ لأنها من أموال القنية، وإنما 
تجب في إيراداتها، والأرباح الناتجة منها، وإيرادات الإجارة، والمهن الحرة.

ا على  والمقصود أن هذه الأنشــطة الخاضعة للجباية تحاسب زكويًّ
وفق موجوداتها؛ عملً بما تقرر شرعًا في وجوب الزكاة في عروض التجارة 
والأرباح الناتجة عنها، وإيرادات الإجارة، والمهن الحرة، وســقوطها عن 

الأعيان المملوكة لغرض القنية. 

المستند الشــرعي لاعتبار جميع الأنشــطة الخاضعة للجباية في حكم 
عروض التجارة: 

يمكن أن يُســتدل على اعتبار جميع الأنشــطة الخاضعة للجباية في 
حكم عروض التجارة بما يلي:

العمومات الدالة على وجوب الزكاة، كقوله تعالى: ثن   ڳ    .-1
)))، فأوجبــت الآية الزكاة في عموم 

ڳ   ڳ   ڳ   ڱ      ثم

الأموال التي يتحقق فيها الكســب والنماء، وســائر الأنشطة 
التجارية يتحقق فيها هذا المعنى.

البقرة:267. 	(((
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اتفاق عامة الفقهاء  على أن المال المعد للتجارة يُزكى  .-2
إذا حال عليه الحول)))، فهذا يفيد وجوب الزكاة في الأنشــطة 
التجارية، وهذا يشمل الأنشطة التجارية القائمة على بيع السلع 

أو تأجير الأعيان أو منافع الأعمال.

أن الــزكاة وإن كانت غيــر واجبة في الأصــول الثابتة الدارة .-3
للدخل والمعدة للتأجير، ولكنها واجبة فيما تبقى من عوائدها، 
عند نهاية الحول)))، ولهذا فإن المنشــآت التجارية العاملة في 
الأنشــطة الخدمية والمهنية تخضع لجباية الزكاة نظرًا لوجود 

هذه العوائد التي تجب فيها الزكاة.

أن الأنشــطة التجارية فــي الغالب تتاجر بالســلع أو ما يأخذ .-4
حكمها، كالمتاجرة بالنقد أو العقار، أما الأنشطة الخدمية فهي 
تتاجر بمنافع هذه الســلع، ونشاطها عبارة عن خدمات، وكلٌّ 

منهما يُقصد منه تحقيق الأرباح والمنافع، فوجبت فيه الزكاة.

]4-3[ حساب مقدار الزكاة على الأساس اليومي:
المقصود بهذا المبدأ: حســاب مقدار زكاة المكلف عند نهاية العام 

الزكوي حسب عدد أيام النشاط الفعلي للمكلف من السنة.

ينظر: الاجماع لابن المنذر )48/1(. 	(((
ينظر: بدائع الصنائع )6/2(، وينظر: حاشــية ابن عابدين )231/2(، الموطأ رواية  	(((
يحيى بن يحيى )246/1(، الاســتذكار )246/1(، الحــاوي الكبير )274/3(، 

المبدع )384/2(، كشاف القناع )331/4(.
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ولما كانت المنشآت التجارية تقدم قوائمها المالية بغير السنة الهجرية 
المتمثلــة بـ ٣٥٤ يومًــا، فإن طريقة الهيئة في حســاب الزكاة اتجهت إلى 
اعتبار نسبة الأيام من الحول، فيُتوصل إلى القدر الواجب بقسمة )٢.٥٪( 
على عدد أيام السنة الهجرية ٣٥٤ يومًا، مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام 

الزكوي للمكلف))).

ويتضح إعمال هذا المبدأ في حســاب الزكاة فيما لو ابتدأت شركة 
نشــاطها في تاريخ ٧/١، واختارت أن تجعل ســنتها المالية قصيرة، فإن 
سنتها المالية الأولى ستنتهي بتاريخ ١٢/٣١، وعلى وفق طريقة الهيئة في 
حساب الزكاة فسيُتوصل إلى نسبة القدر الواجب بقسمة )٢.٥٪( على عدد 
أيام الســنة الهجرية ٣٥٤ يومًا، مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام الزكوي 

للمكلف ١٨٣ يومًا.

وهذه المعالجة هي على وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة: 
»إذا كانت الســنة المالية للمكلف تختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب 
الزكاة بالأيام، وذلك بقســمة اثنين ونصف في المئة )2.5%( على عدد أيام 

السنة الهجرية مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام الزكوي للمكلَّف«))).

انظــر: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة )المادة الرابعة عشــر( مــن اللائحة التنفيذية  	(((
لجبايــة الزكاة من اللائحة التنفيذيــة لجباية الزكاة، الصادرة بالقــرار الوزاري رقم 

)2216(، بتاريخ 1440/7/7هـ.
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة )المادة الرابعة عشــر( مــن اللائحة التنفيذية لجباية  	(((
الزكاة من اللائحة التنفيذيــة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2216(، 

بتاريخ 1440/7/7هـ.
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ويتضح ما جاء في اللائحة بالنظر إلى المثال الآتي:

١

٢

١
٢

١٢٢

٣٥٤

عدد أيام السنة المالية للمكلفعدد أيام السنة الهجرية

٪٢.٥٣٥٤١٢٢

x= x=

x=٠.٨٦٠

٢٠٢٠/٩/١
٢٠٢٠/١٢/٣١

:

(٢.٥٪)     الزكاة الشرعية 
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وتتقرر أهمية إعمال هذا المرتكز في المحاسبة الزكوية أن المنشآت 
التجاريــة تقوم بإعداد قوائمها المالية بالســنوات الميلادية التي تزيد أحد 
عشــر يومًا عن السنة الهجرية، وفي عدم إعمال هذا الأساس تفويت لزكاة 

هذه الأيام الزائدة من كل عام.

ويظهر من خلال ما تقدم أن حقيقة المحاســبة على الأساس اليومي 
تتمثل في أن السنة الزكوية للمكلَّف، سواءٌ كانت سنة ميلادية كاملة أو سنة 
مالية قصيرة أو ســنة مالية طويلة، تُحدد من خلال تقدير عدد الأيام الفعلية 

لنشاط المكلَّف، وتحديد نسبة ذلك من السنة الهجرية. 

المستند الشرعي: حساب مقدار الزكاة على الأساس اليومي:

ويُمكن إجمال أبرز المستندات الشرعية لهذه المعالجة فيما يلي:

جواز إخراج الزكاة بالسنة الشمســية عند قيام الحاجة لذلك،  .-1
مع مراعاة الفرق الحاصل بين عدد أيام السنة الميلادية والسنة 
الهجرية، فتكون نســبة الزكاة 2.577% تقريبًا، وهو ما قررته 
عدد مــن جهات الاجتهاد المعاصر)))، وهــذه المراعاة يُفهم 
منها أن لــكل يوم من أيام الســنة المالية نســبة تخصه، ففي 

اتفق الفقهاء  على أن حول الزكاة يُحسب بالسنة الهجرية بدءًا من حول أصل  	(((
المال. انظر: المبســوط )١٥/٢(، بداية المجتهد )١١٤/٣(، البيان في فقه الإمام 

الشافعي )١٥٥/٣(، الشرح الكبير على المقنع )٣٥٠/٦(.
معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية )٨٨٤(، 
أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنــذور والكفارات، الصادر من بيت الزكاة في 

الكويت )٢٠(.
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حال كانت الســنة المالية للمكلَّف تزيد أو تنقص على السنة 
الهجرية، فإن الزكاة تُحســب بناءً على عدد أيام السنة المالية 

ونسبتها من الزكاة.

تحقيق العدالة من خــال الموازنة بين حــق الفقراء في مال  .-2
الزكاة، وبين حق المكلَّف فــي التمكن من تنمية المال، وهذا 

يتبين من جانبين:

الجانب الأول: أن عدم اعتبار المحاســبة على الأســاس اليومي قد 
يؤدي إلى تضييع حق الفقراء في الزكاة؛ وذلك أن حساب الزكاة عن السنة 
الطويلة بمثل نسبة زكاة الســنة الهجرية يؤدي إلى عدم تزكية بعض الأيام 

في السنة.

الجانب الثاني: أن إهمال هــذا المفهوم قد يؤدي إلى الإجحاف في 
حق المزكي، في حال كانت ســنته المالية أقل من الســنة الهجرية، فلو أن 
منشأة بدأت بمزاولة نشــاطها التجاري في الربع الأخير من السنة، وجرى 
إخضاعها للزكاة، فإن حســاب الزكاة عليها كاملة يؤدي إلى الإضرار بها، 
نظرًا لزيادة الأعباء الزكوية عليهــا، وهذه نتيجة إغفال الحكمة من الحول 

وعدم الالتفات إليها.

فالأعدل فيما يظهر: الموازنة بين حق المزكي وحق الفقير، وذلك بأن 
يُراعى في حســاب مقدار الزكاة: الأيامُ الفعلية لنشاط المكلَّف، فتحتسب 

زكاته على أمواله بقدر المدة التي تمكن من تنميتها.
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التيســير في جباية الزكاة، وهو من مقاصد الشــريعة في هذه  .-3
الشعيرة، ومن مظاهر هذا التيسير ما يتعلق بشرط مضي الحول، 
فقد تقرر في بعــض الفروع الفقهية))) جواز تعليق الجباية في 
بهيمة الأنعام بطلوع الثريا -وهو تعليق بالســنين الشمسية- 
لأن ذلك يحقق المصلحة العامة، وإن أدى إلى ســقوط عام 
في نحو ثلاثين عامًا بسبب زيادة أيام السنة الشمسية عن السنة 

القمرية. 

]4-4[ أثر الديون على الوعاء الزكوي:

تقوم طريقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في معالجة الالتزامات 
التي على المكلف على مراعاة الفرق بين أنواع هذه الالتزامات من خلال 

اعتبارين:

yy الاعتبار الأول: أجل الدين، وذلك من خلال التمييز بين معاملة
الديون طويلة الأجل، والديون قصيرة الأجل. 

yy الاعتبار الثاني: اســتعمال الدين، وذلك مــن خلال التمييز بين
حكم الديون التي مولت موجودات محســومة، وحكم الديون 

جاء في مواهب الجليل في شــرح مختصر خليــل )270/2(: )مقتضى كلام غير  	(((
واحد من أهل المذهب أن زكاة الماشــية تؤخذ على هذا الوجه ولو أدى لســقوط 
عام في نحو ثلاث وثلاثين ســنة... قال في التوضيح:علق مالك الحكم هنا بالسنين 
الشمســية، وإن كان يؤدي إلى إســقاط ســنة في نحو ثلاثين ســنة لما في ذلك من 

المصلحة العامة(.
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التي مولت موجودات غير محسومة. 

فالالتزامات قصيرة الأجل التي مولت موجودات محســومة تُضاف 
إلــى الوعاء الزكوي، بخلاف التــي لم تمول موجودات محســومة فإنها 

لا تُضاف إلى الوعاء الزكوي.

أما الالتزامات طويلة الأجل فتُضاف لمكونات الوعاء الزكوي على 
ألا يتجاوز إجمالي المضاف قدر العناصر المحسومة؛ وذلك حماية للوعاء 
الزكوي من إضافة الديون إليــه)))، ولكون هذه الديون مضمونةً بالأصول 
الثابتة وما في حكمها من الموجودات المحسومة، ولو لم تمولها؛ تحقيقًا 

للتوازن والعدل، واجتنابًا للحسم المزدوج.

ويمكن توضيح ذلك بهذا المثال:

البنود غير المحسومة

مخزون

(غير مزكاة)  استثمار في شركات خارج السعودية

القيمة

القيمة القيمة

٦

٣

٤٠٠ ١١٠٠

٤٠٠٥٠٠

٦٠٠

١٥٠٠ ١٥٠٠

انظر: اللائحــة التنفيذية لجباية الزكاة )المادة الرابعة( مــن اللائحة التنفيذية لجباية  	(((
الزكاة من اللائحة التنفيذيــة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2216(، 

بتاريخ 1440/7/7هـ.
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الوعاء الزكوي= ديون طويلة الأجل )بحد أقصى قيمة المحسومات( + حقوق الملكية

- المحسومات

الوعاء الزكوي =  400  + 600 - 400 = 600

ويتبين من خلال هذا المثال:

أننا أضفنا مــن قيمة الديون طويلة الأجــل )400( باعتبارها  .-1
مقابلــة للأصول المحســومة، ولم يتم إضافــة الباقي؛ لأنها 

تتجاوز عناصر الحسم. 

أننا أضفنا قيمة حقوق الملكية ضمن الوعاء )600(. .-2

لم نضف قيمة الديون قصيرة الأجل )400(؛ لكون هذا الدين  .-3
لم يمول أحد عناصر الحسم.

فصار مجموع الإضافات )1000(.  .

حسمنا قيمة الموجودات الثابتة باعتبار أنها أحد الموجودات  .-4
غير الزكوية.

وناتج الوعاء هو: )600(.

ويظهر من هذا المثال: أن الغاية من إضافة الديون التي على المكلَّف 
ليس تزكيتها، وإنما لمنع تأثير الأصول المحســومة المموّلة من هذا الدين 
على الوعاء بحيث إن الوعاء يكون فقط ما استُغرِق من حقوق الملكية في 

الأصول الزكوية.
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وهذا المســلك الذي اتخذته الهيئة في أثر الدين على الوعاء يتطلب 
من الناحية المحاسبية تحقيق أمرين، هما:

الأمر الأول: توظيف مبدأ توازن الميزانية، وذلك من خلال المقابلة بين 
مصدر المال واستعماله، فلا يُضاف أحد مصادر الأموال -وهي الالتزامات- 
إلا بعد تحديد استعماله، ووفقًا لذلك فإن الوعاء الزكوي بعد إضافة الالتزامات 
وحسم الأصول غير الزكوية يكون خاليًا من الدين ومن أثره، وهذا بخلاف ما 
إذا أُضيفت الالتزامات دون النظر إلى اســتعمالها، فإنه سيؤدي إلى أن الديون 
ستكون ضمن الوعاء الزكوي، وأيضًا إذا حُسمت الأصول الممولة من الديون 

دون إضافة لهذه الديون؛ فإن أثر الدين سيكون مزدوجًا. 

الأمر الثاني: أن المتبع في المعايير المحاســبية إثبات قيمة الأصول 
الثابتة -والتي تمثل جانبًا من المحسومات- على وفق مبدأ القيمة العادلة، 
وليس بالتكلفة التاريخية، وهذا ينعكس على استبعاد كافة مصادر الأموال 
التي اســتغرقت في موجودات غير زكوية، ويتبقى فقــط مصادر الأموال 

المستغرقة في عناصر زكوية.

وهذه الطريقة موافقة لما قرره جمعٌ من فقهاء الشــريعة  بأن 
الديون لدى المزكي تُقابل عند حســمها بما لــدى المدين من أصول غير 
زكوية، فيخصم المزكي ما يقابل الدين من موجوداته الثابتة، وهذا مذهب 
.................................................. المالكية)))، ورواية عند

قال مالك  في الموطأ، برواية يحيى بن يحيى الليثي )253/1(: )الأمر عندنا  	(((
	=في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون 
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الحنابلــة)))، اختارها ابــن قدامــة))) ، وأبو عبيــد)))  في 
كتاب الأموال، وصــدر بنحو ذلك))) توصية النــدوة الثانية لقضايا الزكاة 
المعاصرة)))، والمعيار الشــرعي للزكاة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة 
حــه كثير مــن الباحثين في فقه  للمؤسســات المالية الإســامية)))، ورجَّ

عنده من الناضِّ سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناضٍّ تجب فيه  	=
الزكاة. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون 

عنده من الناضِ فضْلٌ عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه(.
ينظر: الإنصاف )26/3(. 	(((

قال ابن قدامة  في المغنــي )344/2(: )ظاهر كلام أحمد  أن يجعل  	(((
الدين في مقابلة ما يُقضي منه، فإنه قال في رجل عنده ألف، وعليه ألف، وله عروض 
بألف: إن كانت العروض للتجارة زكاها، وإن كانت لغير التجارة فليس عليه شيء... 
ويحتمل أن يُحمل كلام أحمد  هاهنا على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته 
الأصليــة، ولم يكن فاضلً عن حاجته، فلا يلزمه صرفه في وفاء الدين؛ لأن الحاجة 
أهم، ولذلك لم تجب الزكاة في الحلي المعد للاســتعمال.. وهذا أحسن؛ لأنه في 
هــذه الحال مالكٌ لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينــه، فلزمته الزكاة، كما لو لم 

يكن عليه دين(.
ينظر: الأموال )535(. 	(((

ويلحــظ أن الذين اعتبــروا هذا المســلك اختلفوا فــي وجه المقابلــة بين الدين  	(((
والموجودات غير الزكوية، فمنهم من ينحى إلى أن الدين الذي يمنع الزكاة هو القدر 
الزائد عن الموجودات غير الزكوية، ومنهم من ينحى إلى أن الدين الذي يمنع الزكاة 
هو ما مول الموجودات غير الزكوية، والقدر المشــترك بينهما أن الدين يمنع الزكاة 

بعد النظر في مآله.
انظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة )40(. 	(((

انظر: المعايير الشــرعية التابعة لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية  	(((=	
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الزكاة))).

جاء في توصية الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة: )يُحســم من 
ا؛ إذا لم يكن عند  الموجودات الزكوية جميع الديون التي تموّل عملً تجاريًّ

المدين عروض قنية )أصول ثابتة( زائدة عن حاجاته الأساسية())).

وجاء في معيار الزكاة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإســامية: )إن كانت الديون على المؤسسة نتجت عن الحصول 
على أصول زكوية متداولة للتجارة؛ فإنها تُحســم من الوعاء الزكوي، وإن 
كانــت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها 

لا تحسم من الوعاء الزكوي())).

المستند الشرعي لمقابلة الديون بالأصول غير الزكوية:

ويمكن إجمال المستند الشرعي لهذه المعالجة في الأمور الآتية:

الإسلامية )901-900(. 	=
انظر: مذكرة بشــأن زكاة الديون، مرفقة بمشــروع نظام جباية الزكاة في الأنشــطة  	(((
التجاريــة، د. عبد الرحمن الأطــرم، زكاة الديون التجارية، )ص19(، د. يوســف 
الشبيلي، مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، 
بحث منشــور ضمن أبحاث فقهية في قضايــا الزكاة المعاصرة، د. محمد شــبير، 
)318/1(، نوازل الزكاة، د. عبــد الله الغفيلي، )ص73(، زكاة الديون المعاصرة، 

د. عبد الله العايضي، )ص91(.
فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة )40(. 	(((

المعايير الشرعية التابعة لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  	(((
.)901-900(
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أولً: أن المكلَّــف إذا وُجِد لديه من العروض الفاضلة عن حاجته ما 
يجعله في مقابلة الديــن ووُجِد لديه مال زكوي؛ فهو مالكٌ لنصابٍ فاضل 
عــن حاجته وقضاء دينه؛ فتلزمه الزكاة، كما لو لم يكن عليه دين، وفي هذا 
المعنى يقول ابن قدامة : )أنــه في هذه الحال مالك لنصاب فاضل 

عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته كما لو لم يكن عليه دين())).

ثانيًا: أن عــدم المقابلة بيــن الدين والقنية الزائــدة عن الحاجة 
الأصلية يؤدي لتعطيل الزكاة أو تقليلها على الأغنياء الذين يســتثمرون 
أموالهــم في عروض القنية، أو المســتغلات وغيرها مما لا يجب فيها 

الزكاة))).

ثالثًا: أن خصم الدين من دون مقابلــة بالعروض المقتناة يؤدي إلى 
الخصم المزدوج؛ إذ إن خصم هذه الديون مع أنها استُخدمت فيما لا تجب 

فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحوها يؤدي إلى خصمها مرتين))).

]4-5[ وضع حد أدنى للوعاء الزكوي:

المقصود بالحد الأدنــى للوعاء الزكوي: هو وعــاء تفترضه الهيئة 
في حال كان الوعاء الناتج من حســاب الهيئــة )عناصر الإضافة - عناصر 

الحسم( أقل من صافي الربح المعدل.

المغني )344/2(، وينظر: الأموال )535(، المنتقى شرح الموطأ )119/2(. 	(((
انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير )181/3(. 	(((

انظر: زكاة الديون التجارية، أ.د. يوسف الشبيلي، )ص19(. 	(((
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وقدر الحــد الأدنى للوعــاء الزكوي: هــو صافي الربــح المعدل 
للأغــراض الزكوية، وقد جــاء في الفقرة الأولى من المادة السادســة من 
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة: )يجــب ألا يقل وعاء الزكاة للمكلَّف عن 

صافي الربح المعدل لأغراض جباية الزكاة وفقًا لأحكام اللائحة())).

مثال على العمل بالحد الأدنى للوعاء الزكوي:

لو بلغ وعاء الزكاة لأحد المكلفين: )1.000.000 ريال(، وصافي 
الربح المعدل: )1.100.000 ريال(، فيكون وعاء الزكاة لهذا المكلف 
أقل من الربــح المعدل للــزكاة، فطبقًا لإجراءات هيئة الــزكاة والضريبة 
والجمارك يتم احتســاب الزكاة بناءً على الربح المعدل، وعليه يكون مبلغ 

الزكاة المستحق )27.500 ريال(.

حالات اعتبار الحد الأدنى للوعاء الزكوي:

ا  تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اعتبار صافي الربح حدًّ
أدنــى لوعاء الزكاة في الحالات التي يكون الوعاء الزكوي أقل من الأرباح 

المحققة خلال العام)))، وذلك في الحالات الآتية:

إذا كان وعــاء الزكاة أقــل من صافي الأربــاح المعدلة للعام .-1
الزكوي.

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة )المادة السادســة( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة  	(((
مــن اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2216(، بتاريخ 

1440/7/7هـ.
انظر: الدليل الإرشادي العام للزكاة، النسخة الأولى، )ص57(. 	(((
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إذا كان وعاء الزكاة سالبًا.  .-2

طريقة التوصل للحد الأدنى للوعاء الزكوي:

تبين فيما ســبق أن صافي الربح المعدل لأغــراض الزكاة هو الحد 
الأدنى للــزكاة، ويُتوصل لصافي الربح المعدل من خــال التعديل على 

المصروفات والإيرادات وفق ما يلي:

يُضاف للوعاء الزكــوي: صافي الربح أو الخســارة الدفترية  .-1
للعام.

تُضاف إليه: المصاريــف غير القابلة للحســم، وهي تتمثل:  .-2
فــي المصروفات والتكاليف غير المرتبطة بنشــاط المكلف، 
أو المصروفــات غير المؤيــدة بمســتندات أو قرائن أخرى 
مقبولة للهيئة، أو الزكاة والضريبة المســتحقة أو المســددة، 
 الالتزامات المعدومة التي لم تتوافر فيها شروط قبول الدين  أو
المعدوم، وغير ذلك مما لا يقبل حسمه حسب عمل الهيئة))).

تُستبعد: الحصص في أرباح الشركات المحلية المستثمر فيها  .-3
والمصرح عنها بطريقة حقوق الملكية، بشرط أن يتم التصريح 
عن تلك الأرباح في الشركة المســتثمر فيها، ويجوز استبعاد 
توزيعات الأرباح المحلية عن العام الزكوي والمســتلمة من 

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة )المادة الثامنــة(. من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة  	(((
مــن اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2216(، بتاريخ 

1440/7/7هـ.
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الشركات المســتثمر فيها بشــرط التصريح عن تلك الأرباح 
أيضًا))).

الناتج هو: صافي الربح أو الخسارة المعدلة لأغراض الزكاة. .-4

المستند الشرعي لوضع حد أدنى للوعاء الزكوي:

وتحديد حد أدنى للوعاء الزكوي من خلال تعديل نتيجة النشاط يُعد 
من السياسة الشرعية، وصلاحية جهة الجباية في ضبط الخاضعين للزكاة؛ 
وذلك لأن مزاولة النشاط في هذه المنشآت هو لغرض تحقيق الأرباح، مما 
يجعلها تمثل قدرًا أساســيًّا في ميزانية المنشأة، فانخفاض الوعاء الزكوي 
-الذي يُعد الربح أحــد مكوناته- عن صافي الربح المعدل، يجعل الوعاء 

غير شامل لجميع مكوناته.

إضافة إلى أن اســتهلاك الأرباح المتحققة خــال العام الزكوي في 
أصول غير زكوية يؤدي إلى حجب زكاة مســتحقة عــن مصارفها، مع أن 
نتيجة أعمال الشــركة في آخر العام محققة للأربــاح، وعليه ينبغي اعتبار 

جميع الربح المحقق نهاية العام ضمن الوعاء الزكوي.

ولذا فإن قبــول الربح المعدل كحــد أدنى للوعــاء الزكوي يتعلَّق 
باختصاص ولي الأمر في القيام بوظيفة الجباية، وكما أن السياسة الشرعية 
ترد على مسائل المعاملات، فإنها ترد كذلك على مسائل العبادات، خاصة 

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة )المادة التاســعة( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة  	(((
مــن اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2216(، بتاريخ 

1440/7/7هـ.
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إذا فُوض أمر العبادة إلى ولي الأمر))).

]4-6[ افتراضات المحاسبة الزكوية:

تبيّن مما ســبق أن طريقة الهيئة في حســاب الــزكاة تتم من خلال 
المقابلــة بين عناصر الإضافة وعناصر الحســم، ويُراد مــن هذه الطريقة 
التوصل لمصادر الأموال الداخلية المستغرقة في موجودات زكوية، ولما 
كانت طريقة الهيئة تعتمد على مبدأ توازن الميزانية، اســتدعى ذلك تثبيت 
افتراضــات لتحقيق التوازن بين الموجودات الزكويــة، والالتزامات التي 
على المكلَّف، سعيًا لضبط العناصر التي يتوجب إضافتها، والعناصر التي 

يتوجب حسمها.

وهذه الافتراضات التي تستعملها الهيئة في حساب الزكاة ترجع إلى 
ت أعمال  طبيعة استخدامات الأموال عند المنشآت التجارية، حيث استقرَّ
المنشآت بشكل عام على أن الأصول المحسومة غير المتداولة مُمولة من 
مصادر الأموال الخارجية غير المتداولة، كما أن الأصول المتداولة مُمولة 

ينظر: التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية )٩(. 	(((
ويشــهد لذلك من فعل الخلفاء الراشدين: استحسان عمر  جباية الزكاة من  	
الخيل والرقيــق، وذلك أن النبي  أعفى الخيــل والرقيق من الزكاة؛ إذ 
  كان في المســلمين حاجة لها مع قلة فيها، وقد رُوي أنه لما استُخلف عمر
وكان الفتحُ وأقبلت الدنيا وكثر المال، جعل المسلمون يتخذون الخيل تجارة ومالً، 
فاستحسن جباية الزكاة منها؛ لأنها صارت في حكم بهيمة الأنعام، ]رواه ابن خزيمة 
)1299(، والدارقطني )199/2([ وهذا من قبيل السياسة الشرعية، وتوجه إعمالها 

هنا لأن جباية الزكاة من وظائف الإمام ولي الأمر.
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من مصادر أموال خارجية متداولة.

وهذا الارتباط بين مصادر الأموال واستعمالها في الأصول المتداولة 
وغيــر المتداولة لا يُنظر إليه عند التطبيق باعتبار التحقق الواقع فعلً، وإنما 

يُقابل بينهما باعتبار الاستحقاق ولو لم يكن واقعًا فعلً.

أي: لو أن مكلفًا بالزكاة أثبت أن الأصول غير المتداولة ليست مُمولة من 
مصادر الأموال الخارجية غير المتداولة، وإنما هي مُمولة من حقوق الملكية؛ 
فإن هذا الإثبات لا يُعتدُّ به، ما دام أنَّ مِن مصادرِ أموال المنشأة مصادرَ الأموال 

الخارجية غير المتداولة، ولهذا فإن الهيئة تعتمد الفروض الآتية:

مقابلة الالتزامات القصيرة بالأصول المتداولة. أ-.

مقابلة الالتزامات الطويلة بالأصول غير المتداولة. ب-.

حقــوق الملكية تتمم النقص في مصــدر تمويل الأصول غير  ج-.
المتداولة، ثم الأصول المتداولة.

الارتباط بالحق وليس بالتتبع الزمني))). د-.

المقصود بهذه الفرضيــة: ربط الموجودات ابتداء بمســتحق الأصل، فعند إفلاس  	(((
المنشأة مثلً فإن الأصول غير المتداولة تكون مضمونة للدائنين قبل ملاك المنشأة، 
مما يؤيد الارتباط بينهما، ومثله عند تمول المنشأة ديناً طويل الأجل فإن أصولها غير 

المتداولة تكون معدة لضمان هذا الدين.
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الالتزامات
(مصادر الأموال)

الأصول
(استخدامات الأموال)

الأصول المتداولة

الأصول الثابتة

الالتزمات المتداولة

حقوق الملكية

الالتزمات غير المتداولة

ويُمكن إجمال الأسباب الداعية إلى الأخذ بهذه الافتراضات المالية 
والمحاسبية فيما يلي:

أولً: أن طبيعــة مصادر الأموال في الأنشــطة التجارية منحصرة في 
حقوق الملكيــة، والالتزامات القصيرة، والالتزامــات الطويلة، وعادة ما 
تكون نشــأة الالتزامات الطويلــة هي لغرض تمويل الموجــودات الثابتة 
ونحوها؛ لأن قــدر الدين فيها يكون عاليًا، مما يتطلب أن يكون الأجل فيه 

أطول، ويكون الوفاء فيه على أكثر من سنة مالية.

ثانيًا: أن الالتزامات القصيرة هي غالبًا لتمويل عناصر غير محســومة 
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)موجودات زكوية(؛ لأن هذه الموجودات يمكن تسييلها وتحويلها إلى نقد 
بسهولة، مما يجعل الوفاء بهذه الالتزامات التي نشأت من هذه الموجودات 

ممكناً خلال السنة المالية.

ثالثًا: أن الموجودات الثابتة يمكن أن تكون محًّل للارتهان؛ لاستقرار 
الملك فيها وعدم الرغبة في تداولها، مما يجعل المؤسسات القابلة للتمويل 
وتقديــم الائتمان تحتاط للتمويلات الطويلــة بالموجودات الثابتة، بخلاف 
الموجودات غير المحسومة، فإنها وإن كانت محًّل للرهن، لكن تداولها يقلل 
مــن جدوى توثيق الدين فيها، وينعكس هذا الأمر بالالتزامات قصيرة الأجل 
فإن الائتمان فيها غالبًا لا يستدعي توثيقه برهن؛ لإمكان قياس قدرة المتمول 

على الوفاء بشكل دقيق، مما يجعلها غالبًا ناشئة عن موجودات متداولة.

رابعًــا: يدلُّ علــى أن الحق هو الــذي يرتبط بمصــدر التمويل أن 
مؤسســات التمويل لا تقدم التســهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية إلا 
عندما تكــون الديون مضمونة بأصول غير متداولة؛ ولذا فإن المنشــأة إذا 
أرادت أن تتملك أحد الأصول غيــر المتداولة مولته بديون طويلة الأجل 

ليكون غطاءً للتمويل عند وقوع التعثر.

المستند الشرعي لافتراضات المحاسبة الزكوية:

يُلحظ بعد ذكر الأســباب الداعية إلى الأخذ بافتراضات المحاسبة 
الزكوية أنها ناشــئة عــن اعتبار العرف المالي فــي التمويلات، وعمليات 
ر في القواعد الشــرعية من اعتبار قول  الائتمان، وهذا يمكن إلحاقه بما تقرَّ
أهــل الخبرة في الزكاة وفي غيرها من المقــدرات، وصلة هذه الفرضيات 
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باعتبار قول أهل الخبــرة: إن إعمالها دلت عليه المعالجات المحاســبية 
والمالية بحسب ممارســات المختصين فيها، وقد اعتمد الفقهاء قول أهل 

الخبرة في بعض مواطن الزكاة، منها:

الموطــن الأول: الخرص)))؛ فإنه يُشــترط في الخــارص أن يكون 
خبيرًا؛ لأنه اجتهادٌ فــي معرفة مقدار المال، والقــدر الواجب فيه، ويُقبل 
 : قوله في الخرص إعمالً لخبرته واســتنادًا عليه)))، قال ابن مفلح
)يكفي خارص؛ لأنه ينفذ مايؤديه إليه اجتهاده... ويعتبر كونه مسلمًا، أميناً 

لا يُتهم، خبيرًا())).

الموطن الثاني: تقويم عروض التجارة، فإنه يُؤخذ فيها بقول أهل 
الخبرة، ولو كانت مــن مالك المال، وفي ذلك جاء في بعض مصنفات 
الفقهاء  : )يكفي تقويم المالك الثقة العارف بالتقويم، وللجابي 
تصديقــه()))، فأفاد أنه يُســتند على قــول أهل الخبرة في قــدر الزكاة 

وتقويمها.

 : وفي تأكيد جريان هذا المعنى في الشــريعة يقول ابن تيمية
)إذا قــال أهل الخبــرة: إنهم يعلمون ذلك، كان المرجــع إليهم في ذلك، 

الخرص: التقدير والاجتهاد في معرفة مقدار الثمار، وإدراكه بالخرص الذي هو نوع  	(((
من المقادير والمعايير. انظر: معالم السنن )٢/ ٢١٢(.

انظر: المدونة )284/3(، شــرح الســنة )38/6(، مجموع الفتاوى )236/32(،  	(((
شرح الزركشي على مختصر الخرقي )514/2(.

الفروع )429/2(. 	(((
نهاية المحتاج )106/4(. 	(((
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دون من لم يشــاركهم في ذلك، وإن كان أعلم بالدين منهم، كما قال النبي 
 لهم في تأبيــر النخل: »أَنْتُمْ أَعْلَمُ بدُِنْيَاكُــمْ، فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ 
«)))، ثم يترتب الحكم الشــرعي على ما تعلمه أهل الخبرة كما  دِينكُِمْ فَإلَِيَّ

يترتب على التقويم والقيافة والخرص وغير ذلك())).

وقال ابن القيم : )إنما حــظ الفقيه: يحلُّ كذا لأن الله أباحه، 
مه، وقال الله وقال رســوله، وقال الصحابة، وأما  ويحــرم كذا لأن الله حرَّ
أن يرى هذا خطرًا وقمارًا أو غررًا فليس من شــأنه بل أربابه أخبر بهذا منه، 
والمرجع إليهم فيه، كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبًا أم لا، وكون 
هذا البيع مربحًا أم لا، وكون هذه الســلعة نافقة فــي وقت كذا وبلد كذا، 
ونحو ذلك من الأوصاف الحسية، والأمور العرفية، فالفقهاء بالنسبة إليهم 

فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية())). والله أعلم.

انتهى الكتاب

رواه مسلم، برقم )2363(. 	(((
مجموع الفتاوى )493/29(. 	(((

إعلام الموقعين )4/5(. 	(((
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 (.2/510(، المغني )5/333انظر: المجموع ) (1)
(.25/82( )80-25/79( )25/46انظر: مجموع الفتاوى ) (2)
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(.2/356مواهب الجليل ) (3)
(.2/152قواعد الأحكام ) (4)
(.2/123المنتقى ) (5)
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(.1/378الإشراف على نكتب مسائل الخلاف ) (6)
(.2/18الأم ) (7)
(. 2/270مواهب الجليل ) (8)
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(. 3/101الذخيرة ) (9)
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 .(2/641المبسوط للسرخسي ) (10)

 ( بشأن الزكاة.35( في المعيار الشرعي رقم )4/2البند ) (11)
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(.2/197(، روضة الطالبين )1/464المهذب ) (12)
(.8/25فتاوى اللجنة الدائمة ) (13)
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 (5/428(، حاشية ابن عابدين )3/384بدائع الصنائع ) (14)
وأما إذا مولت محسوماً فتضاف حماية للوعاء من الحسم مرتين، مرة بعدم الإضافة ومرة بحسم ما يعد في حكم عروض القنية. ولا يعني هذا  (15)

 أن الدين قصير الأجل سيزكى أو أنه لم يمنع الزكاة ولم يؤثر في إنقاص القدر الواجب.
 (1/459(، حاشية الدسوقي )1/293الكافي لابن عبد البر )  (16)
 (6/344الإنصاف مع الشرح الكبير ) (17)
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 (3/187(، التاج والإكليل )3/200الجامع لمسائل المدونة ) (18)
(. وإن كان المالكية يرون أن المفلس إذا مات يطالب بجميع الدين دون حسم ما جعل مقابل الأجل، ولهذا لما 13/328الإنصاف ) (19)

 يروا أن المدين يحسم من الدين قيمته بل عدده.أوجبوا الزكاة في القيمة على الدائن لم 
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23

 (. 3/361الشرح الكبير ) (20)
 (. 1/525فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثالثة ) (21)
(458ه )1435مدونة القرارات والمبادئ الزكوية لعام  (22)
 (80ه  )1439مدونة القرارات والمبادئ الزكوية لعام  (23)
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